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 ملخص وقائع اجتماع الخبراء حول
 " مسيرة التنوع الاقتصادي في الوطن العربي"
 )2001تمبر  سب27-25: الجمهورية اللبنانية(

 
 * ناجي التوني: عرض

 
من الأهداف الرئيسية لسياسات التنويع الاقتصادي في البلدان العربية تقليل الاعتماد على              

نفط،  ك      ال رد ذل لية للنضوب          وم ط عامل القاب  بل أيضاً عدم استقرار أحوال السوق، إذ أن    ،ليس فق
ادة              بات ح ثيرة وتقل تغيرات آ نفط تخضع ل ف الأولية لعملية  التنويع هي توسيع والأهدا.  أسعار ال

تثمار، وتقوية أوجه الترابط في الاقتصاد، وتقليل الاعتماد الكبير على عدد محدود من             فرص الاس
ن          تجاريين الدوليي ة والشرآاء ال ا     و.  الأسواق الدولي ادة م يكون لجهود التنويع الاقتصادي ثلاثة    ع

لة    بيت النمو الاقتصادي   : هي  ،أهداف متداخ سبما يظهره استقرار معدلات نمو الناتج المحلي  ح (تث
 .   ورفع القيمة المضافة القطاعية، وتوسيع قاعدة الإيرادات)الإجمالي

 
تمام المعهد العربي للتخطيط بالكويت بقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية                ي إطار اه ف

ربية و   م الصحيح لقضايا وج      بهدف   الع تنيرة والفه رفة المس ر المع هود التنمية الاقتصادية في  توفي
نة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا                    ع اللج تعاون م د وبال د المعه ربي، عق ) الاسكوا(الوطن الع

براء حول         إ تماعاً لمجموعة الخ نوع الاقتصادي في الوطن العربي       "ج خلال الفترة من  " مسيرة الت
بتمبر  27 إلى  25 بيروت     2001 س تحدة ب م الم ي بيت الأم ة اللبنانية  الجمه- ف  عرضت وقد .  وري

ما يتعلق  تجارب الدول العربية فيناقشت بشكل مفصل ورقة علمية   أربعة عشر   الاجتماع  في هذا   
 . بمجهوداتها في مجال التنوع الاقتصادي

 
انت الأهداف        د آ التنوع العربية في مجال تجارب الهي تقييم هذا الإجتماع من المرجوة لق

ادي   اوالاقتص دى نج رفة م تجارب ح مع ذه ال اعدة ه نوع الق ودة لت داف المنش ق الأه ي تحقي ف
لي تاجها المح ي إن ي ف و حقيق تطلاع  ،الاقتصادية وتسجيل نم ي واس ربية ف دول الع اح ال دى نج م

ر أسواقها واتباع سياسات لتصحيح مسار سياساتها            ي السوق المحلي وتحري ة ف ليص دور الدول تق
.  إحداث مزيد من التنوع الاقتصادي في البلدان العربية وآيف يصب ذلك في  ،الاقتصادية والمالية  

د ا  و نوع الاقتصادي في الوطن العربي،          ق ات الت تماع أيضاً على فرص وتحدي تمام الاج نصب اه
ة  د ماهي ادي   وتحدي نوع الاقتص ود الت ز جه ي تعزي لدولة ف ثل ل دور الأم ناولت الأوراق . ال د ت وق

ي الوطن ا     نوع الاقتصادي ف ربي من خلال  موضوع مسيرة الت ناول  لع اور، ت ة مح  المحور ثلاث
ليجي              تعاون الخ ي أقطار دول مجلس ال نوع الاقتصادي ف م تجارب الت ي حين تناول  الأول تقيي ، ف

ي الأقطار العربية             نوع الاقتصادي ف م تجارب الت ثاني تقيي المحور  الأخرى، آما تناول المحور ال
 وآثار تقلبات أسعار قنيةلأوسط وقضايا نقل التالثالث تجارب التنوع الاقتصادي في منطقة الشرق ا

ربية         نمية الاقتصادية الع نفط على الت ا   . ال لي عرض موجز لأهم ما تم عرضه ومناقشته    وفي م ي
 :جتماعهذا الاخلال فعاليات 

 
 تجارب دول مجلس التعاون الخليجي: أولاً

 
تعراض ن خلال اس ربية السعوديةم لكة الع ربة المم بين  ، تج تطت ا اس ن خلال أنه اعت م

ناتج المحلي                  و لل دل نم ق مع نمية تحقي بة للت ية متعاق الي  خطط خمس ر النفطي بلغ حوالي  الإجم غي
ترة % 5.6 نوياً خلال الف لي   2000-1970س ناتج المح نمو لل دل ال لغ مع ن ب ي حي الي ، ف الإجم

ي        نفطي حوال لقطاع ال  تلك نخفاض أسعار النفط الحقيقية خلال    ومرد ذلك بالأساس إ    ،فقط% 0.7ل

                                                 
 . منسق الاجتماع وعضو في الهيئة العلمية للمعهد العربي للتخطيط بالكويت  *
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بة  لت القطاعات غير النفطية حوالي       .  الحق  في 2000من الناتج المحلي الإجمالي عام   % 62ومث
 . من جملة إيرادات الدولة% 67حين بلغت الإيرادات النفطية حوالي 

 
نت   ا بي عودية  آم تجربة الس ن أن   ال رغم م ه بال ناعات    أن تقاته والص نفط ومش ناعة ال ص

انت مرآز جذب رئ         تروآيماوية آ بي المباشر       الب تثمار الأجن ا     ،يسي للاس لم تسفر عن خلق  إلا أنه
أن هناك لى السعودية عالمتعلقة بالمملكة العربية وقد دلت الدراسة .  فرص عمل آبيرة للسعوديين    

تاج والتصدير  ي الإن زيادة ف اً بال بي المباشر إيجابي تثمار الأجن ر الاس ير إلى تأث بيقية تش ل تط دلائ
 . وليس العكس

 
رت  ي أظه ثل حوال ا زال يم نفطي م اع ال ت أن القط ربة الكوي ائدات % 95تج ن ع م

وفي .  من الناتج المحلي الإجمالي% 64 في حين شكلت القطاعات غير النفطية حوالي  ،التصدير 
 . من جملة إيرادات الدولة% 77نفس الوقت، مثلت العائدات النفطية حوالي 

 
رز استعراض        ا أب في صادرات الكويت النفطية لدول     ضح    الوا ترآزال تجربة الكويت     آم

نها    تحدة ،    % 40(بعي ات الم ليابان والولاي هذا الترآز الكبير يشكل  و).  لأول خمس دول % 80ل
دول           ي عدد صغير من ال ي أسعار النفط   (ف بات ف ع التقل عرض الاقتصاد ي مصدر خطر مستمر )م
ة   دمات خارجي لي لص وف  ،المح لي مكش اد المح ل الاقتص ب اً  ويجع كل أآ ي دورة  بش تغيرات ف ر لل

يما      ة ولاس اديات العالمي ي الاقتص اط ف توى النش ة ومس ال العالمي رآاء  إالأعم اديات الش قتص
 . التجاريين

 
التجربة الكويتية الاعتماد الكبير للاقتصاد الكويتي على العمالة الوافدة والاختلال وأبرزت  

ل  وق العم ي س بير ف ي  ،الك دة حوال ة الواف لت العمال ث مث بلاد  % 82 حي ي ال لة ف وة العام ن الق م
ي    ام          % 99وحوال ي ع ي القطاع الخاص ف ة ف يستحوذ القطاع العام في حين و. 1999من العمال

ي      لة قوة      % 94على حوال من % 70حوالي تمثل الكويتية  في الكويت، فإن العمالة     عمل  المن جم
 . العمالة في هذا القطاعجملة 

 
تعاو          وفي    تجارب دول مجلس ال ربية استخلصت   ن  دراسة موسعة ل ليج الع دول الخ  نفس ل

توجهات    ابقة   ال الي                حيث   من   الس ناتج المحلي الإجم ي ال نفطي ف فقد .   انخفاض نصيب القطاع ال
نمية   ي ت ا ف ن خلال نجاحه تطاعت دول المجلس م ثل الصناعات المتصلة اس تقاته م نفط ومش بال

 وتنمية القطاع ،حويلية الأخرى والمعادن وبعض الصناعات الت،الصناعات البتروآيماوية والأسمدة
آما أحرزت .  من تنمية قطاعاتها غير النفطية   ،الزراعي باستخدام سياسات مختلفة للدعم والحوافز     

 . تقدماً ملحوظاً في تنمية قطاعات خدمية مثل القطاع المالي والسياحي
 

ا  اً إلى  آم تعاون أيض لس ال ارب دول مج ارت تج وب أش ليات  وج نفيذ عم ي ت راع ف الإس
 ، وإفساح المجال للقطاع الخاص ليقوم بدور أآبر في الاقتصاد   ،خصخصة مؤسسات القطاع العام      

الي   لقطاع الم تحرر ل ن ال زيد م نح الم ع م ز ،م م والحواف ات الدع يد سياس ة ، وترش م درج  وتعظي
 . التنسيق بين دول المجلس خصوصاً في مجالات القوى العاملة والتعليم والتدريب والاستثمار

 
انت م    تائج دراسة عن آثار التنوع الاقتصادي على                   آ تمام هي ن ارة للاه تائج إث ثر الن ن أآ

ليجي       تعاون الخ لس ال ي دول مج ل ف وى العم ادي وق اط الاقتص ي النش رأة ف اهمة الم ث . مس حي
ي دول مجلس التعاون الخليجي يعني تقليل حجم القطاع                  نوع الاقتصادي ف أظهرت الدراسة أن الت

نفطي لصالح قطاع ال        هذا التوجه للمرأة الخليجية فرصة العمل والمشارآة في    وقد أتاح  ،خدمات ال
التي (مشكلة الاعتماد الكبير على العمالة الوافدة وعليه فإنه يمكن تقليص حدة    ،النشاط الاقتصادي   

ليجية             ربية الخ دول الع د من ال نها العدي اني م ك   )تع في سوق المرأة عن طريق زيادة مساهمة   وذل
إزالة وهذا يتطلب .  لمساهمة في قوة العمل الوطنيةل ا بالتعليم والتدريب الذي يؤهلهاهالعمل وإمداد
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تي آانت تحد من المساهمة الفعالة للمرأة الخليجية في عملية           تماعية والاقتصادية ال ات الاج المعوق
 .  وتأهيلهاتعليم المرأةمن خلال  -في الموارد البشريةاً يتطلب استثمار، وهو ما التنمية الاقتصادية

 
 الدول العربية الأخرىتجارب : ثانياً

 
ة        ة المقدم ا قد أحرزت تقدماً ملموساً خ      تجربة مصر     عن   أشارت الورق لال الفترة إلى أنه

 .  التنوع الاقتصادي الأفقي والرأسيجانبي في 2000 إلى 1970من 
 

ث  ن حي يفم نوع الأفق بة  ،الت لك الحق تطاعت مصر خلال ت ي  اس ادة ف ق زي اهمة متحقي س
لية         ناء والصناعات التحوي ييد والب لتصل إلى في الناتج المحلي الإجمالي، قطاعات الخدمات والتش

ي    ترتيب   % 20و  % 6،  % 33حوال د   و.  على ال بر من التنوع في      تمكنت من     ق در أآ إحداث ق
ذي يصدره البنك الدولي            ،صادراتها  ك مؤشر هيرشمان ال ا أشار إلى ذل وذلك آنتيجة طبيعية .  آم

ي تصدير السلع الكيماوية والأدوية والألمونيوم و        لل جدر تو.  سمنت ووسائل المواصلاتالإتوسع ف
ائدات التصديرية           ا زال هو المسيطر على الع ياحة م ارة إلى أن قطاع الس  حيث مثل حوالي ،الإش

 . 2000من جملة العائدات التصديرية لعام % 60
 

ا  يأم ي ف نوع الرأس انب الت ثير ، فه ج ل آ ثل ناك دلائ ك م لى ذل دير  ،ة ع ي تص ع ف  التوس
يج   زل والنس ن الغ دلاً م زة ب س الجاه وجات والملاب ات  ،المنس دير الكيماوي ي تص ع ف  والتوس
 . والمنتجات المطاطية والبلاستيكية بدلاً من تصدير النفط الخام

 
د          تجربة المصرية على أن القطاع الخاص أضحى مسؤولاً          ومن جانب آخر، فق  عن  دلت ال

ا ي     تاج م ارب من     إن من ذلك فإن وبالرغم  .من الخدمات% 78من السلع المنتجة وحوالي   % 75ق
بر موظف للعمالة في مصر          ازال أآ ام م مما يشير إلى الحاجة إلى المزيد من تقليص .  القطاع الع

آما أن هناك حاجة إلى .  دور الدولة من خلال الخصخصة وتقليل البيروقراطية حتى تزداد الكفاءة
 .  ة اللازمة لنمو قطاع الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشرتوفير البيئ
 

ة    لكة الأردني ة المم ي حال ا ف ميةأم نه تجرب    الهاش ا تمخضت ع إن م نذ تها، ف  منتصف م
ام   تى ع بعينات ح ات    2000الس اع الخدم اهمة قط اض مس لى انخف دل ع ياحة( ت ات -الس  الخدم

ة  ة    -المالي ناتج المحلي     )  الخدمات الحكومي ي ال  مقابل زيادة مساهمة القطاعات المنتجة   ، الإجمالي ف
ييد والبناء والمواصلات والكهرباء والتعدين            زراعي والتش ثل القطاع ال ولم تزد مساهمة قطاع    .  م

هيكلته ليتوسع في  أعيدت  ولكن،في الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة    الصناعات التحويلية    
باغ    بغ والأص ثل الت ناعات م تاج ص يل   إن احيق الغس ابون ومس تيك والص اب  ، والبلاس لى حس  ع

صناعات تقليدية مثل الحديد والصلب والمنتجات الورقية والصناعات الجلدية والأحذية والمنتجات           
 . الخشبية والأثاث

 
تجربة السودانية،             تي خيمت على ال بة الأمل ال رّغم من خي حيث لم تحقق جهود التنوع وبال

 خلال فترة الدراسة نظراً لعدم توافر الاستقرار السياسي من جهة وغياب      اً ملموس اًالاقتصادي تقدم 
نوع الاقتصادي المنشود من جهة أخرى         ة واضحة لأهداف الت علامات الهناك بعض ، إلا أن رؤي

لى  نوع الاقتصاديع ن الت وع م دوث ن ناتج  ،ح ي ال زراعي ف اع ال اهمة القط ث انخفضت مس  حي
ن  الي م لي الإجم ام % 42المح ي 1974ع ام % 35 إلى حوال اهمة ،1994ع ادة مس ابل زي  مق

 . خلال نفس الفترة% 51إلى % 44قطاع الخدمات من 
 

تعراض  ن خلال اس ورية وم تجربة الس وريا هي ال بين أن س د ت ن فق ا بي ن نوعه ريدة م الف
ربية  ار الع تي لا ،الأقط ة  ال ت الدول ا زال نوع    فيه داث الت ن إح دة ع ؤولة الأولى والوحي ي المس ه

تقبلية الاق ه المس ة وتوجهات ه الآني د أهداف ارت . تصادي وتحدي د أش ذه وق تيجة ه ه ن تجربة إلى أن ال
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نوع الاقتصادي        ود الت د انخفضت   لجه  مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي من        فق
ي    ي   % 33حوال ام   ف ي     1970ع ي   % 27 إلى حوال ام   ف ك   ،  1999ع ادة مساهمة      وذل ابل زي  مق

ات  اع الخدم ياحيةقط ات الس اً الخدم د .  خصوص ر، فق انب آخ ن ج اع وم اهمة قط زادت مس
عام % 9.5إلى  1970في عام % 6من حوالي في الناتج المحلي الإجمالي     الصناعات التحويلية    

2000  . 
 

بة ل ا بالنس ربي أم ر وتونس(تجارب دول المغرب الع رب والجزائ ن أنجح ف )المغ بر م تعت
نو        ربية لإحداث الت تجارب الع دول إحداث تنويع آبير في             .  يع الاقتصادي  ال ذه ال د استطاعت ه فق

ثانية    ة ال تاجية بالدرج اآل الإن ي هي م ف ن ث ة الأولى وم ادراتها بالدرج ك بإ ،ص رامج وذل تهاج ب ن
نتهاج سياسات با خصوصاً  فيها،طموحة لتحرير تجارتها وإجراء الإصلاحات المالية والاقتصادية      

 والذي ،ه أآبر الأثر في إحداث ذلك التنوع الكبير في الصادرات الذي آان ل ،سعر الصرف المرن 
 .دل عليه أيضاً مؤشر هيرشمان للبنك الدولي

 
 : التنويع الإقتصادي وقضايا نقل التقنية: ثالثاً

 
نوان        نولوجيا والمؤسسات والمنشآت والتنويع الحقيقي للاقتصاد      "وفي دراسة بع تبين  ،"التك
 من عناصر التحفيز على هامين الاقتصادي تعاني من غياب عنصرين أن التجارب العربية للتنوع   

لوم والت ا عنصري الع نوع الاقتصادي وهم داث الت نيةإح ان .  ق ا آ ه مهم ة أن د أظهرت الدراس فق
 ، سواء آان تعميق وتوسعة مجال المنتجات من السلع والخدمات    ،أسلوب التنويع الاقتصادي المتبع   
د      ر قطاعات جدي نمية وتطوي تاجية  ،ةأو ت ادة الإن اءة  ، أو زي تكاليف فإن   ، أو تحسين الكف ليل ال  أو تق

لوم والت     نية عنصري الع اآمين لمدى الفاعلية والنجاح المحقق لسياسة التنوع              ق ا العنصرين الح  هم
الرغم من مرور أآثر من ربع قرن على جهود التنمية الاقتصادية والتنوع     بو.  الاقتصادي المتبعة  

ي الأقط تماعية الاقتصادي ف ات الاج ليم والصحة والخدم لى التع ته ع ا أنفق ربية وم  إلا أن ،ار الع
م       ربية ل دول الع ت ال ة والرصيد من المعارف والمهارات في مجال العلوم والت   ت ا الطاق  قنيةكوّن لديه

ام المبادرة بالخلق والإبداع محلياً              نها من أخذ زم تي تمك الربط بين المؤسسات   ، من أجل إحداث     ال
ع الت    والمنشآت  دة من خلال تطوي اطات اقتصادية جدي لية ونش نية  المح داع  ق ارات الإب ز مه  وتحفي

اد سياسة          .  والخلق  نية ودعت الدراسة إلى إيج دة   تق وم على أساس تشجيع    ، عربية موح ودعم  تق
ربية    اهد الع ات والمع ي الجامع لمي ف بحث الع ع  ،ال بيع وتطوي نيات لتا وتط ة  ق ثة لكاف لوم الحدي والع

زراعية         الأنشطة الاقتصادية     والقطاعات    ثل ال  والصناعية والنقل والمواصلات ،على حد سواء م
 . والتشييد والبناء والهندسة

 
 : أهمهاالاستنتاجات والدروس المستفادة وقد خلص هذا الاجتماع إلى مجموعة من 

 
ود  • ادية وج نمية الاقتص لية الت ادي وعم نوع الاقتص ن الت ه بي دال في اعل لا ج نوع .  تف فالت

وبناءً عليه، فإن .  الاقتصادي هو بالدرجة الأولى وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية وليس غاية
الدول العربية والنفطية منها على وجه الخصوص في أمس الحاجة لإحداث التنوع الاقتصادي          

ي  تاجية(قتصادياتها إف اآل الإن ار ،) مصادر الدخل- الصادرات-الهي ليل الآث ك بهدف تق  وذل
نمية الاقتصادية فيها             يبلالس  ة على مسيرة الت ي الأسواق العالمي نفط ف بات أسعار ال مما .  ة لتقل

ن دم، يمك تنتاج  تق ربية  اس ار الع ي الأقط نوع الاقتصادي ف داف الت م أه وم أه ه العم لى وج ع
  : والنفطية منها بوجه خاص، آما يلي

 
نفط آمصدر للدخل والنقد الأجنبي       )1( ل عن ال نمية بدائ  التوجه لتنمية القطاعات  من خلال،ت

 . رفع قيمتها المضافة في الناتج المحلي الإجمالي لغير النفطية وتشجيع الاستثمار فيها
 .  في الاقتصاد وإعطاء دور أآبر للقطاع الخاصةقليص دور الدولت) 2(
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الم              )3( ع الع ا م ادة شروط تجارته ز وزي المقدرة على  ، وتعزيز   )زيادة القوة التفاوضية  (تعزي
تعام  ع الأزمات والصدمات الخارجية والداخلية       ال  من خلال زيادة نصيب الصادرات ،ل م

 . والعائدات غير النفطية
ها في  حصتتقليل مخاطر إحلال طاقات بديلة محل النفط والفقدان التدريجي لدول الأوبك ل            )4(

 . السوق النفطية العالمية
نيها      )5( ريف لمواط ل الش رص العم ر ف ة الواف يتحجوتوفي روابط  م دور العمال لق ال دة وخ

 .  بين القطاعات الاقتصادية المختلفةاتوالتشابك
 
نمط الغالب لإحداث التنوع الاقتصادي في دول مجلس التعاون           إ • يميل لدول الخليج العربية ن ال

تقاته     نفطي ومش اع ال ديد بالقط ابك الش ة والتش ناعات ذات العلاق ي الص ع ف و التوس ثل ،نح  م
ونظراً لأن .  صناعات البلاستيكية والمطاطية والمعدنيةالدة وصناعات البتروآيماويات والأسم

ربية                 ليج الع ة دول الخ اد يشمل آاف نمط يك ذا ال رار ه د ساد التنافس   ،تك بين هذه الدول على فق
اً   ليمياً وعالمي واق إق س الأس توجب و.  نف ن     يس زيد م داث م يق وإح ادة التنس ع زي ذا الوض ه

عاون آمتطلب أساسي في إنجاح جهود التنمية الاقتصادية الاندماج الإقليمي بين دول مجلس الت
ا اه إ.  فيه ي الاتج و خطوة ف نفطية ه ر ال لية غي ي الصناعات التحوي توجه نحو التوسع ف  ن ال

ناك فرصاً يجب عدم إغفالها من أجل تنمية آل من                  باه إلى أن ه ع الانت  اتالقطاعالصحيح، م
  . في دول المجلسة والمالية والسياحيةالزراعي

 
 تهيئة البيئة فيدور الدولة على ضرورة تمحور    الدراسات التي عرضت على الاجتماع       أآدت •

ل أو          ن الداخ واء م تثمارات س ذب الاس ال وج اع الأعم ع قط نمو وتوس زة ل ة والمحف اللازم
ة والمؤسسية والتنظيمية اللازمة           لية بالأطر القانوني داد الأسواق المح والمشجعة الخارج، وإم

نوع الا     بيروقراطية     (قتصاد   على ت ليل ال ع تق ادة          )م تي تعمل على زي تحرير في السوق  ، وال ال
ة،            تية اللازم نية التح ر الب الي وتوفي مع الاهتمام بالقضايا المتعلقة بسوق العمل      يترافق ذلك   الم

نمية البشرية    المثمر و وفتح مجالات العمل الشريف      ، وخصوصاً قضايا التعليم والتدريب      ،والت
 . يةللعمالة الوطن


